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 : ملخص

كرس المشرع الجزائري حمایة الطفل على سبیل الاستعجال من خلال النص على حالات یجوز فیها 
لقاضي الاستعجال إصدار تدابیر مؤقتة تحقق حمایة الطفل، هذه الحالات منها ما هو وارد النص علیه في 

ما هو وارد النص علیه  قانون الأسرة ومنها ما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومنها
 في قانون حمایة الطفل.      

یعتمد قاضي الاستعجال كآلیة لحمایة الطفل في حالة الاستعجال، على كل من الأوامر على عرائض 
التي تعتبر أوامر مؤقتة تصدر دون حضور الخصوم ودون الفصل في موضوع النزاع، والأوامر الإستعجالیة 

تمس بأصل الحق لكنها معجلة النفاذ، والتدابیر المؤقتة التي هي تدابیر التسلیم أو التي تعتبر أوامر مؤقتة لا 
 الوضع. 

 الأوامر الإستعجالیة. .الأوامر على عرائض. الطفل. الاستعجال. القاضي :مفتاحیة كلمات
Abstract:  

The Algerian legislator has devoted child protection as a matter of urgency, by 
stipulating cases in which the judge of urgency may issue temporary measures that achieve 
child protection, These cases include what is stipulated in the Family Law and some of them 
are stipulated in the Civil and Administrative Procedures Law including what is stipulated 
in the child protection law.  

The Urgent Applications Judge adopts a mechanism to protect the child in the event of 
urgency, which consists, first, in rulings on petitions, which are considered as temporary 
rulings issued without the presence of the litigants and without deciding on the subject of 
the dispute, and secondly, urgent rulings that are temporary orders that do not affect the 
origin of the right but are in force with immediate effect and temporary measures that are 
measures of delivery and status. 
Keywords: The Judge. Urgency. Child. Rulings on Petitions. Urgent Rulings. 
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  ةمقدم
تعتبر الحمایة القضائیة في حالة الاستعجال من بین أهم صور الحمایة المقررة في التشریع الجزائري نظرا 
لكونها حمایة قائمة على أساس الاعتبار الزمني، وذلك نتیجة الخطر المحدق الذي لا یمكن تداركه في حالة 

تقوم على أساس إتباع العدید من الإجراءات التباطؤ والتكاسل وإتباع إجراءات الحمایة القضائیة العادیة التي 
 ستعجالیةالقضائیة الإتزداد أهمیة هذه الحمایة فترة زمنیة معتبرة للفصل فیها، و  القانونیة والتي تتطلب بطبیعتها

 كاملة ) سنة18كل ذكر أو أنثى لم یتعدى من العمر الثامنة عشر ( الطفللأن  ،عندما یكون محلها طفلا أكثر
  .النمو من الناحیتین الجسدیة والنفسیةالنضج و قاصرا وغیر مكتمل یكون یعتبر بطبیعته  والذي

طابع الخصوصیة والتمیز عن الحمایة المقررة رغم اتسامها بالمقررة للطفل ستعجالیة الإالحمایة القضائیة  
تتمثل أبرز ا، مهعند تطبیقالعدید من النقاط في  انشتركی امإلا أنه للأشخاص البالغینستعجالیة المقررة الإ

الخطر الحقیقي المحدق  وهي ذالستعجالیة على توافر حالة الاستعجال حالات الاشتراك في قیام الحمایة الإ
بقاعدة  وتقید حالة الاستعجالالمحافظة علیه باتخاذ إجراءات سریعة لا تحتمل الانتظار، حمایته و بالحق المراد 

قاضي الاستعجال بكل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما  عدم مساس ى أساسالقائمة علعدم المساس بأصل الحق 
 لیدخل في ما یمس صحة الحق أو ما یؤثر في كیانه أو یغیر في الآثار القانونیة التي رتبها القانون.   

في شخصه وماله في العدید من النصوص كرس المشرع الجزائري حمایة الطفل على سبیل الاستعجال 
المصنفة ضمن القانونیة منها النصوص القانونیة المصنفة ضمن إطار القانون العام ومنها النصوص القانونیة 

والأوصاف ولا تتحقق إلا إطار القانون الخاص، ومبرر ذلك أن حمایة نفس ومال الطفل حمایة متعددة الصور 
 المحمیة لكل حالة. العامة والخاصة ي یتحقق بتطبیق مختلف النصوص القانونیة بتوسیع مجال الحمایة فیها الذ

كیف تمكن المشرع الجزائري من حمایة الطفل حمایة فالإشكالیة الجدیرة بالطرح هنا تتمثل في:  ومن ثم
 ؟. قضائیة إستعجالیة

كمنهجین للدراسة، حیث للإجابة عن الإشكالیة سیتم الاعتماد على كل من المنهجین الوصفي والتحلیلي 
والتي تعتبر مسألة في غایة  سیتم الاعتماد على المنهج الوصفي لإیراد المفاهیم العامة حول موضوع الدراسة

، وسیتم الاعتماد على نظرا لخصوصیة بعض المصطلحات القانونیة وغموضها في الكثیر من الأحیان الأهمیة
هج التحلیلي لتحلیل مختلف النصوص القانونیة والأحكام والقرارات القضائیة وحتى الآراء الفقهیة المختلفة نالم

الأول لحالات  المحوراثنین؛ حیث سیخصص  محورینواللذان سیجسدان بدورهما في  ،في الموضوعقیلت التي 
المقررة قانونا لحمایة الطفل  ثاني للآلیاتال المحورالاستعجال المقررة قانونا لحمایة الطفل، وسیتم التطرق في 

  في ظل حالة الاستعجال.
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  حالات الاستعجال المقررة قانونا لحمایة الطفل: أولا
سعى المشرع الجزائري إلى توفیر حمایة الطفل من كافة صور الاعتداء والضرر من خلال تقریر حمایته 

القانونیة، والتي یمكن تقسیمها حسب مجالها إلى كل من على سبیل الاستعجال في العدید من النصوص 
) والحمایة المقررة للطفل على 1الحمایة المقررة للطفل على سبیل الاستعجال في النصوص القانونیة العامة (

 ). 1( بحمایة الطفل في حالة خطرسبیل الاستعجال في النصوص القانونیة الخاصة 
 الطفل في النصوص القانونیة العامة  حالات الاستعجال المقررة لحمایة .1

كرس المشرع الجزائري اختصاص قاضي الاستعجال بحمایة الطفل من خلال النص على صلاحیته في 
 .التي تشمل كافة الفئاتو  إصدار تدابیر مؤقتة مستعجلة تحقق هذه الحمایة في إطار النصوص القانونیة العامة

) وما 1.1المتضمن قانون الأسرة ( 11-84كنماذج عن هذه القوانین ما ورد النص علیه في القانون رقم  نأخذ
 ).  2.1المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ( 09-08ورد النص علیه في القانون رقم 

 حالات الاستعجال المقررة لحمایة الطفل المنصوص علیها في قانون الأسرة .1.1
حالات الاستعجال المتضمنة حمایة الطفل في ظل قانون الأسرة وجسدت في العدید من الحقوق حددت 

الحقوق المتعلقة بقواعد الحضانة المؤقتة  :یمكن تصنیفها حسب نوعیة الحمایة التي تتضمنها إلى كل من
 ). 2.1.1) والحقوق المتعلقة بقواعد النفقة المؤقتة (1.1.1(

 عجال الطفل من خلال الحكم بالحضانة المؤقتةحمایة قاضي الاست .1.1.1
المتضمن قانون  11-84من القانون رقم  62تشریعیا وفقا لما ورد النص علیه في المادة تعرف الحضانة 

فقهیا ، وتعرف 1بأنها: "رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته صحة وخلقا"الأسرة 
 ، 2وصیانته والقیام على مصالحه وحمایته"بأنها: "حفظ الطفل 

ن یلحق به نتیجة التأخر في نظرا للأهمیة البالغة لحق الطفل في الحضانة والضرر الجسیم الذي یمكن أ
، كرس المشرع الجزائري صراحة سلطة قاضي الاستعجال بالحكم بالحضانة المؤقتة لأحد المستحقین اهإسناد

: " الأم أولى بحضانة همن قانون الأسرة التي تنص على أن 64نص المادة  القانونیین للحضانة المحددین في
ثم الخانة، ثم العمة، ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة ثم الجدة لأب، م، ولدها، ثم الأب، ثم الجدة لأ

 . 3"، وعلى القاضي عندما یحكم بإسناد الحضانة أن یحكم بحق الزیارةالمحضون في كل ذلك
یتم إقرار الحضانة المؤقتة بناء على طلب یقدمه صاحب الصفة والمصلحة إلى القاضي، یطلب فیه 

لمنحه الحضانة المؤقتة المتعلقة بطفل أو أطفال محددین، رغم عدم الفصل  مستعجلةإصدار تدبیر مؤقت بصفة 
 .4النهائي في دعوى الموضوع المتعلقة بإسناد الحضانة

إما تلقائیا من قبل القاضي  ،قابل للتعدیل إذا تطلبت مصلحة الطفل ذلكإجراء ه كونبهذا الإجراء یتمیز  
، كما 5أو بناءا على طلب الولي أو القاصر الممیز أو النیابة العامة أو أي شخص تتوفر فیه الصفة والمصلحة

یر المؤقتة المتعلقة التدابنذكر منها یترتب على إقرار تدابیر الحضانة المؤقتة تدابیر مؤقتة أخرى تبعیة لها 
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یتم إقرارها من لذلك  ،التدابیر المؤقتة المتعلقة بالزیارة تدابیر تبعیة لتدبیر إقرار الحضانة نظرا لكونبالزیارة، 
طرف القاضي بمجرد إقرار الحضانة، لكن ما یعاب على المشرع الجزائري عدم تحدیده لمفهوم الزیارة وشروطها 

 وإهمال زیارتهم للطفل. وحالات سقوطها أو الأثر القانوني المترتب عن امتناع المعنیین بتنفیذ هذا الحق 
 كم بالنفقة المؤقتة حمایة قاضي الاستعجال الطفل عن طریق الح .2.1.1

من غداء وكسوة  نفقة الطفل كافة الوسائل اللازمة لضمان حیاته وحفظه في صحته وكرامته ونفسهتشمل 
النفسیة اللازمة للطفل التي تحقق نموه و والهدف الأساسي منها توفیر الحمایة الجسدیة  ،وعلاج وسكن وأجرته

في العدید من قراراتها، نذكر كمثال على ذلك القرار الصادر  وهذا ما أكدته المحكمة العلیا، 6الطبیعي والسلیم
الذي ورد في طیاته: "...تشمل النفقة الغداء والكسوة والعلاج والسكن وأجرته  2010دیسمبر  10بتاریخ 

الذي ورد في طیاته:... قاضي الاستعجال مختص للحكم  2005 جانفي 19والقرار الصادر بتاریخ  ،7"لخا...
 .8للزوجة وللأبناء بالنفقة، قبل الفصل في الدعوى من حیث الموضوع ...الخ

تقوم تدابیر النفقة المؤقتة على أساس توفر عنصر الاستعجال الذي یتحقق كلما ثبت من ملف الدعوى أن 
هذا ما أكده المشرع ، 9مورد أخر للرزق ولا یستطیع الانتظار دون إنفاق نعداملاحاجة طالب النفقة ملحة 

وقاضي ، 10المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من القانون رقم  425الجزائري في نص المادة 
كشف التحري عن وضعیة الوالدین بمعرفة مداخلهما كالاطلاع على كشف الراتب أو یه عل یستوجبالاستعجال 
 .  11المستحقةفي تحدید قیمة النفقة واسعة له سلطة تقدیریة و  بالممتلكات

یستنتج مما سبق بیانه أن المشرع الجزائري وفق في تكریسه لحمایة النفقة المستحقة للطفل على سبیل 
ار بالغة ضر الاستعجال، نظرا لكون النفقة أمر في غایة الأهمیة ویترتب على عدم منحها أو التكاسل في منحها أ

عدم تكریسه الصریح لواجب یه ، لكن ما یعاب علالجریمةللدخول لعالم قد تؤدي به  والتي طفلالخطورة على ال
الملزم بدفع النفقة بدفعها في مدة زمنیة محددة وهي المدة المحددة في سند الاستعجال، لذلك كان أجذر بالمشرع 
الجزائري ذكر حق الطفل في النفقة بصفة مستعجلة وذكر إلزامیة المعنى تسدید هذه النفقة بصفة مستعجلة 

تحت طائلة العقوبات الجزائیة المذكورة بالحق والمدة المقررة للحصول علیه، لتحقیق التوازن بین كیفیة المطالبة 
 صراحة في ظل قواعد العقوبات في حالة الامتناع عن التسدید. 

  والإداریةحالات الاستعجال المقررة لحمایة الطفل في قانون الإجراءات المدنیة  .2.1
المتضمن  09-08ال في ظل قواعد القانون رقم كرس المشرع الجزائري حمایة الطفل على سبیل الاستعج

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، من خلال إقرار الحمایة على سبیل الاستعجال في إطار تطبیق نظام الولایة 
) وكذلك من خلال إقرار الحمایة على سبیل الاستعجال في إطار تطبیق نظام الولایة 1.2.1على نفس الطفل (
 ). 2.2.1على مال الطفل (
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 حمایة قاضي الاستعجال من خلال إنهاء ووقف الولایة على نفس الطفل  .1.2.1
الأب ثم الأم في حالة وفاته أو غیابه، وفي  هو صاحب الولایة على نفس الطفل في إطار العلاقة الزوجیة

وكذلك قضائیا ، 12الأسرةقانون  لقواعدحالة الطلاق تعود لمن أسندت له الحضانة، وهذا هو الثابت تشریعیا وفقا 
دیسمبر  23القرار الصادر بتاریخ  ،نذكر كمثال على ذلك من القرارات القضائیةما ورد في العدید  إلىاستنادا 
الذي ورد فیه بأن: "... الحكم بمنح الولایة لغیر الأم دون إثبات تعارض المصالح بین القصر والولي  1997

مخالفة للقانون، ومن المقرر قانونا بأنه في حال وفاة الأب تحل الأم محله والقضاء بخلاف ذلك یعد مخالفا 
الذي تضمن في طیاته بأنه: "یصبح الجد بحكم المادة  2006ماي  17صادر بتاریخ والقرار ال ،13للقانون ...الخ

  .     14من قانون الأسرة وصیا على الولد القاصر الیتیم الأبوین" 92
، لذلك فإنه 15الولایة على نفس الطفل هي الإشراف على شؤونه من صیانة وحفظ وتأدیب وتعلم وتزویج

حمایة الطفل، یحق لكل ذي صفة ومصلحة تقدیم طلب أمام القاضي في ونا في حالة إخلال الولي المقرر قان
والقاضي ینظر ویفصل في الطلب المقدم  ،على سبیل الاستعجال یطالب من خلاله إنهاء أو إسقاط الولایة مؤقتا

 09-08من القانون رقم  463إلى  453، هذا ما أكده المشرع في نصوص المواد من 16إلیه في أسرع الآجال
 . 17لمتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریةا

یستنتج مما سبق بیانه أن المشرع الجزائري كرس حمایة للطفل بصورة مستعجلة في إطار تطبیق نظام 
الولایة على النفس، نظرا لكون الطفل شخصا قاصرا وضعیفا بطبعه ویحتاج للمساعدة والعون في جمیع أموره 

المشرع الجزائري وفق في إقراره لهذه الحمایة لذلك فضه للخطر والضرر، الیومیة والقول خلاف ذلك یعر 
    .وكذلك خارجهاستعجالیة في إطار العلاقة الزوجیة الإ

 حمایة قاضي الاستعجال الطفل من خلال إنهاء ووقف الولایة على ماله  .2.2.1
یتولاها صاحب القدرة  ،الولایة على مال الطفل هي تلك الولایة المرتبطة بالمسائل المالیة الخاصة بالطفل 

حمایة لأموال الطفل بشكل سریع كرس المشرع ، 18على إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة بالأموال النافذة
في حال تخلف شرط من شروط صحة ، وذلك هالجزائري سلطة قاضي الاستعجال في انتهاء الولایة على مال

 يكما كرس سلطة قاض ،وحسن التصرف الولایة المتمثلة في كل من الإسلام العقل، البلوغ القدرة، الأمانة
الاستعجال في الإیقاف المؤقت للولایة في حال تعارض المصالح بین الطفل وصاحب الولایة أو بسبب غیاب 

 لكنوالولایة في حالة الإیقاف تبقى  نعه من ممارسة الولایة على المالالولي على المال أو الحكم علیه بعقوبة تم
، وهذا ما أكده المشرع الجزائري 19معینةزمنیة قاضي الاستعجال یحكم بإیقاف الولي عن إدارة أموال الطفل لفترة 

ة المتضمن قانون الإجراءات المدین 09-08من القانون رقم  478إلى  464صراحة في نصوص المواد من 
    . 20والإداریة
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یستنتج مما سبق بیانه أن الولایة على مال الطفل (القاصر) یقوم بها من یستحقها قانونا ویجب أن یكون 
أهلا لهذه الولایة ویهدف دائما إلى تحقیق مصلحة الطفل وعدم الإضرار بأمواله، لكن في حالة إخلاله بمهامه 

اللجوء إلى قاضي الاستعجال للحصول على حمایة بصورة كلیة أو جزئیة یحق لكل ذي صفة ومصلحة 
ستعجالیة لأموال الطفل، وذلك إما من خلال الإنهاء النهائي للولایة المحدد قانونا أو إیقافها المؤقت وتعیین ولي إ

 استحقاقه للولایة مرة أخرى. إمكانیة أخر إلى غایة توضیح وتصحیح وضعیة الولي السابق ومدى 
  في ظل قانون حمایة الطفل  حالة خطرلطفل في لالمقررة  الحمایة القضائیة الإستعجالیة .2

في ظل النصوص القانونیة الخاصة به حمایة الاستعجال على سبیل في حالة خطر حمایة الطفل تعتبر 
وارد وفقا لما هو  ،جال ومن من حیث القائم بالحمایةفي غایة الأهمیة، نظرا لكونها حمایة مختلفة من حیث الم

یتحدد مجال الحمایة في حالة  وفقا لمقتضیات هذا القانونف، المتعلق بحمایة الطفل 12-15القانون رقم في 
من خلال الدور الذي یؤدیه على سبیل الاستعجال ) وتتحقق الحمایة 1.2تعرض أو تعریض الطفل للخطر (

  ).2.2(في حمایة الطفل محل الخطرقاضي الأحداث 
 المقصود بالطفل في حالة خطر  .1.2

تتعدد وتتنوع صور وجوانب مجال تحدید المقصود بالطفل في حالة خطر نظرا لخصوصیة هذه الوضعیة 
) والحالات التي 1.1.2خصوصا من الناحیة الواقعیة، وهذا ما یتضح من خلال تعریف الطفل في حالة خطر (

 ). 2.1.2تؤدي للقول بأن الطفل في حالة خطر (
 تعریف الطفل في حالة خطر  .1.1.2

(الفقرة  02من الناحیة التشریعیة بصورة واضحة وصریحة في نص المادة الطفل في حالة خطر  عرف
بأنه: "الطفل الذي تكون صحته أو  ، التي نصت علىالمتعلق بحمایة الطفل 12-15) من القانون رقم 02

ن ظروفه المعیشیة أو سلوكه من شأنهما أن یعرضاه أخلاقه أو تربیته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكو 
 . 21للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله، أو یكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة للخطر"

وعرف حسب ما أورده معهد دراسات علم الإجرام في لندن في أحد تقاریره بأنه: "كل شخص تحت سن 
طبقا لنصوص القانون، إلا أنه یعتبر لأسباب مقبولة ذا سلوك ضار بالمجتمع وتبدو  معینة لم یرتكب الجریمة

 مظاهره في أفعاله وتصرفاته لدرجة یمكن معها القول باحتمال تحوله إلى مجرم فعلي إذا لم یتدارك أمره في
الصادر سنة  ریرالتقكما عرف كذلك في العدید من تقاریر لجنة حقوق الطفل، نذكر كمثال ، 22الوقت المناسب"

الطفل الذي لم ینحرف بعد، لكن من المرجح أن ینحرف الطفل في حالة خطر هو الذي ورد فیه بأنه:  2012
     . 23نتیجة تعرضه للعنف أو الضرر أو الإساءة البدنیة أو العقلیة والإهمال وإساءة المعاملة والاستغلال

الطفل في حالة خطر هو الطفل الذي یكون في یستنتج بتحلیل مضمون التعریفات السابقة الذكر بأن 
 وضعیة واقعیة صعبة وحرجة وذلك داخل أسرته أو خارجها، تتطلب هذه الوضعیة الحرجة التدخل المستعجل

                                                                                                                                              لحمایته وإلا ترتب عنها أثار جد سلبیة تنصب على سلامة الكیان البدني والنفسي للطفل. 
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 حالات الطفل في حالة خطر  .2.1.2
حدد المشرع الجزائري مجموعة من الحالات تشكل حالات خطر على الطفل، وتتمثل هذه الحالات في 

 كل من الأتي: 
 وبقائه دون سند عائلي، فقدان الطفل لوالدیه  -01
 تعریض الطفل للإهمال أو التشرد،  -02
 المساس بحقه في التعلیم،   -03
 التسول بالطفل أو تعریضه للتسول،  -04
عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل عن التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على سلامته  -05

 البدنیة أو النفسیة أو التربویة، 
 التقصیر البین والتواصل في التربیة والرعایة،   -06
سوء معاملة الطفل، لاسیما بتعریضه للتعذیب والاعتداء على سلامته البدنیة أو احتجازه أو منع الطعام  -07

 من شأنه التأثیر على توازن الطفل العاطفي أو النفسي،  القسوةعنه أو إتیان أي عمل ینطوي على 
 إذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثله الشرعي،   -08
 إذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص أخر إذا اقتضت مصلحة الطفل حمایته،  -09
الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله، من خلال استغلاله لاسیما في المواد الإباحیة وفي البغاء  -10

 وإشراكه في عروض جنسیة، 
قتصادي للطفل، لاسیما بتشغیله أو تكلیفه بعمل یحرمه من دراسته أو یكون ضارا بصحته الاستغلال الا -11

 أو بسلامته البدنیة و/أو المعنویة، 
 وقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار،  -12
 . 24الطفل اللاجئ -13

موقفا وسطا في تحدید حالات الطفل في خطر مقارنة مع ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري اتخذ 
من قانون  96ما هو وارد النص علیه في التشریعین المصري والتونسي، حیث نص المشرع المصري في المادة 

على أنه: یعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب  1996الطفل المصري لسنة 
 92من القانون عدد  20ونص المشرع التونسي في الفصل ، 25) حالة15بخمسة عشر ( توافرها له وحددها

بأنه: یعتبر من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل  1995المتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل لسنة 
  .26) حالات فقط08وسلامته البدنیة أو المعنویة حالات الخطر الآتیة وحددها بثمانیة (
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 خطرحالة شروط تدخل قاضي الأحداث لحمایة الطفل في  .2.2
من توافر مجموعة من الشروط حتى تتحقق حمایة قاضي الأحداث للطفل في حالة خطر، نظرا  لابد

لكون هذه الحمایة قائمة على قواعد قانونیة محدد لابد من احترامها، وهذه الشروط تتسم بخاصیة الثنائیة فمنها 
 ). 2.2.2الخطر () ومنها ما یجب توافرها في الطفل محل 1.2.2ما یجب توافرها في قاضي الأحداث (

 الشروط الواجب تحققها في القاضي  .1.2.2
تتمثل الشروط الواجب توافرها في قاضي الأحداث لصحة حمایته للطفل في حالة خطر وبصورة 
 ،مستعجلة، في كل من ضرورة أن یكون مختصا وذلك تكریسا لقواعد الاختصاص المنصوص علیها قانونا

 :  كالآتيتعلقة بحالة الطفل الموجود في حالة خطر، وذلك وضرورة أن یكون ملما بالوقائع الم
 أن یكون القاضي مختصا  . أ

یختص قاضي الأحداث لمحل إقامة الطفل المعرض للخطر أو مسكنه أو محل إقامة أو مسكن ممثله 
الشرعي، وكذلك قاضي الأحداث للمكان الذي وجب فیه الطفل في حالة عدم وجود هؤلاء، بالنظر في العریضة 
التي ترفع إلیه من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكیل الجمهوریة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي لمكان 

 . 27إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعیات أو الهیئات العمومیة المهتمة بشؤون الطفولة
وهذا لا یعتبر اعتداء على المبدأ  ،إذا تطلبت الضرورة ذلكتدخل تلقائیا الكما یمكن لقاضي الأحداث 

العام الذي یعرف بمبدأ الطلب القاضي القائم على أساس اختصاص القاضي بنظر الدعوى  نتیجة العریضة 
وإزالة كل  ،إلى السعي لتوفیر حمایة أكبر للطفله ترجع الحكمة في تقریر بل هو تطبیق لاستثناء  المقدمة إلیه،

 . 28لإبعاد الخطر عنه اللازمة تدابیرلالعراقیل التي تحول دون اتخاذ ا
 أن یكون القاضي ملما بالوقائع  . ب

لصحة تدخل قاضي الأحداث وحمایته للطفل أو الأطفال في حالة خطر  یجب أن یكون على درایة تامة 
بالأحداث والوقائع التي تمس بالطفل وتعرضه للخطر، كما یجب علیه أن یتأكد من الوجود الفعلي والحقیقي 

  تتمثل في كل من: لحالة الخطر، وذلك من خلال العدید من الآلیات 
 طفل وممثله الشرعي بحالة الخطر واستدعائهما وسماع أقوالهما. إعلام ال -
  . 29دراسة شخصیة الطفل من خلال البحث الاجتماعي والفحوص الطبیة والعقلیة والنفسانیة ومراقبة سلوكه -
ة مصالح تابعة للولایة تحت وصای الاستعانة بالتقاریر المرسلة له من قبل مصالح الوسط المفتوح، باعتبارها  -

تعاون من خلال المدیریات النشاط الاجتماعي، تأخذ على عاتقها حمایة الأحداث تحت نظام الحریة المراقبة 
تعتبر ، حیث 30ق مع المراكز المتخصصة لإعادة التربیة والمراكز المتخصصة للحمایة في العلاج البعديیتنسالو 

لأنها تتأكد من الوجود الفعلي للخطر بواسطة التقاریر الصادرة عن هذه المصالح تقاریر في غایة الأهمیة 
ملف الطفل  ةالأحداث دراس وهذا یسهل على قاضي ،الأبحاث الاجتماعیة والانتقال إلى مكان تواجد الطفل

 .      31اتخاذ التدبیر المناسب لحمایته في أسرع وقت ممكنو 
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 الشروط الواجب تحققها في الطفل المعرض للخطر  .2.2.2
الشروط الواجب توافرها في الطفل لتحقق الحمایة القضائیة في حالة خطر على سبیل الاستعجال  تتمثل

) سنة عند إقرار الحمایة، وإلزامیة أن یكون الطفل في حالة 18في كل من عدم بلوغ الطفل سن ثمانیة عشر (
 من حالات الخطر المحدد قانونا (ثانیا).  

 ) عشر سنة 18أن یكون الطفل دون سن الثامنة (أ. 
ستعجالیة ) كسن واجب توافره لتحقق الحمایة القضائیة الإ18حدد المشرع الجزائري سن الثامنة عشر (

 للطفل المعرض للخطر، ویعود مبرر الأخذ بهذا السن نظرا لكونه سن الطفولة.
ورد النص علیه في  ما في العدید من المواثیق الدولیة، نذكر كمثال على ذلكوذلك ما كرس صراحة  

: "یعنى الطفل كل إنسان لم یتجاوز الثامنة تضمنتالتي  1989حقوق الطفل لسنة  تفاقیةاالمادة الأولى من 
) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء 04(الفقرة  03المادة  ونص ،32عشرة"

التي نصت على  2000والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 
قواعد الأمم  ثانیة منالقاعدة الوكذلك  ،33أنه: "یقصد بتعبیر طفل أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر"

الطفل هو  :على أنهالتي نصت  1985لسنة  المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث (قواعد بكین)
الحدث أو أي شخص أخر صغیر في السن یجوز بموجب النظم القانونیة ذات العلاقة، مساءلته عن جرم 

 .34بطریقة تختلف عن طریقة مساءلة البالغ"
) من القانون المتعلق بحمایة 01(الفقرة  02صراحة في نص المادة كذلك المشرع الجزائري وهذا ما كرسه 

سنة كاملة، یفید مصطلح "حدث" نفس  18الطفل التي نصت على أن: "الطفل كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر 
یبلغ سن من من قانون العقوبات التي نصت على أنه: "...یخضع القاصر الذي  49ونص المادة ، 35المعنى"

                                             ، نظرا لكون المتابعة الجزائیة للطفل تقوم 36سنة إما لتدابیر الحمایة أو التهذیب أو لعقوبات مخففة" 18إلى  13
ر اثنین یتمثلان في انعدام مسؤولیة الطفل الجزائیة وكقاعدة عامة قبل سن الثالثة عش عدتینعلى أساسین قا

) سنة والاكتفاء بتطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة، والخضوع لعقوبات جزائیة مخففة عند ارتكاب الجریمة في 13(
 . 37سنة 18-13السن المتراوح بین الثالثة والثامنة عشر 

 أن یكون الطفل ضمن حالة من حالات الخطر المحدقة بالطفل المنصوص علیها قانونا ب. 
المشرع الجزائري كشرط لحمایة الطفل ضرورة أن یكون ضمن حالة من حالات الخطر المنصوص  اشترط

وهي حالات  المتعلق بحمایة الطفل المذكور أعلاه، 12-15) من القانون رقم 02(الفقرة  02علیها في المادة 
 متعددة ومتنوعة الهدف من تحدیدها یعود لسببین رئیسیین یتمثلان في كل: 

 التفرقة بین الطفل المعرض للانحراف والطفل الجانح  بیان .1ب.
الطفل المعرض للانحراف أو الموجود في خطر لیس بمنحرف أو طفل جانح، فالأول یخفي الجریمة في 
جوانبه وإذا لم یصادفه العلاج المناسب في الوقت المناسب تكون جریمته في طریقها للظهور بینما الثاني أظهر 
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بزر أهمیة التفریق بینهما أنه في حالة الطفل الجانح یقضي قضاء الأحداث بالعقوبات نشاطه الإجرامي، وت
المخففة أو تدابیر التربیة والتهذیب نظرا لكون الأمر یتعلق بجریمة ارتكبت فعلا، أما في حالة الطفل المعرض 

لإجرام ولا یجوز للخطر فهو لم یرتكب الجریمة بعد لذلك فهو یكون محل مساعدة خاصة تبعده عن عالم ا
  .38إخضاعه لأیة عقوبة جزائیة

إطار سیاسة القمع ومعنى الخطورة حسب هذه السیاسة  فيكما أن حمایة الطفل المعرض للخطر تدخل 
تختلف عن الخطورة الإجرامیة التي هي اهتمام و ، 39هي خطورة من نوع خاص تسمى بالخطورة الاجتماعیة

  . 40تسلیط العقوبة الجزائیة المناسبة على الفعل الإجراميبالسیاسة الجنائیة نتیجة قیام المسؤولیة الجزائیة 
 السهر على تحقیق المصلحة الفضلى للطفل  .2ب.

طفل على المستوى البدني تعتبر المصلحة الفضلى للطفل الأداة القانونیة التي تسمح بتحقیق رفاه ال
والنفسي، ویضع الواجب على المؤسسات والهیاكل العامة والخاصة في تطبیق هذا المعیار التحقق عند اتخاذ أي 
قرار بشأن طفل ما أن القرار في مصلحته على المدى القریب والبعید، وهو یمثل وحدة القیاس عندما یكون هناك 

                  .              تنافس بین عدة مصالح
من خلال النص في  1989نظرا للأهمیة البالغة لهذا المبدأ تم تكریسه في اتفاقیة حقوق الطفل لسنة 

) منها  على أنه: " في جمیع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات 01(الفقرة  03المادة 
أو السلطات الإداریة أو الهیئات التشریعیة، یولى الاعتبار الرعایة الاجتماعیة العامة أو الخاصة، أو المحاكم 

  .41الأول لمصالح الطفل الفضلى...الخ"
توضیحیة وشرح  رغم أن الاتفاقیة لم توضح مضمون المصلحة الفضلى للطفل إلا أنها أرفقت بنشریات

بعض البنود التي اعتبرت غامضة، منها عبارة المصلحة الفضلى للطفل التي جاء تعریفها في إحدى المنشورات 
على أنها: " المبدأ الذي یجب الاستناد إلیه في كل إجراء یتخذ بشان الطفل، بهدف إیجاد أحسن الحلول وأنسبها 

  .42بصفة منفردة"للمشاكل التي یعاني منها الأطفال كمجموعة أو 
المتعلق بحمایة الطفل  12-15من القانون رقم  07كما كرسه المشرع الجزائري صراحة في نص المادة 

السابق الذكر، التي نصت صراحة على أنه: " یجب أن تكون المصلحة الفضلى للطفل الغایة من كل إجراء أو 
ن الاعتبار، في تقدیر المصلحة الفضلى للطفل تدبیر أو حكم أو قرار قضائي أو إداري یتخذ بشأنه. یؤخذ بعی

لاسیما جنسه وسنه وصحته واحتیاجاته المعنویة والفكریة والعاطفیة والبدنیة ووسطه العائلي وجمیع الجوانب 
 .43المرتبطة بوضعه"

أن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من المبادئ السامیة المكرسة لمصلحة الطفل یستنتج مما سبق بیانه 
، لأن هذا المبدأ یساهم في تدعیم السلطة تفعل أكثر الحمایة القضائیة على سبیل الاستعجالله ومن خلا

التقدیریة الواسعة الممنوحة للقاضي وإثبات لصحة الحكم أو القرار القضائي المتضمن حمایة الطفل من أي 
 لأنه یعتبر بمثابة تسبیب للحكم أو القرار القضائي.  ،خطر محدق بشخصه أو ماله
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   الآلیات المقررة قانونا لحمایة الطفل في حالة الاستعجال: ثانیا
تتحقق حمایة الطفل على سبیل الاستعجال من خلال آلیات حددها المشرع الجزائري صراحة في كل من 

  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08المتضمن قانون الأسرة والقانون رقم  11-84القانون رقم 
المتعلق بحمایة الطفل، وهي في مجملها آلیات تنصب على حمایة مال ونفس  12-15وكذلك القانون رقم 

 ). 2)  وعلى حمایة الطفل من خطر الجنوح (1الطفل (
 آلیات حمایة قاضي الاستعجال المتعلقة بنفس ومال الطفل  .1

الاعتماد على آلیتین اثنتین  یحمي القاضي المختص الطفل في نفسه وماله وبصورة مستعجلة من خلال
) في تقریر هذه الحمایة باعتبارهما 2.1ستعجالیة () والأوامر الإ1.1تتمثلان في كل من الأوامر على عرائض (

 الآلیتین المناسبتین لتوفیر أسرع حمایة ممكنة للطفل. 
 الأوامر على عرائض كآلیة لحمایة الطفل   .1.1

الآلیات التي یعتمدها قاضي الاستعجال في تقریره لحمایة الطفل تعتبر الأوامر على عرائض آلیة من 
) والسلطات التي یتمتع بها القاضي في إطار 1.1.1وتتضح الأهمیة البالغة لهذه الآلیة عند بیان مضمونها (

 ).  2.1.1إصدارها (
 المقصود بالأوامر على عرائض  .1.1.1

من قانون  310وفقا لما ورد النص علیه في المادة تعرف الأوامر على عرائض من الناحیة التشریعیة 
الإجراءات المدنیة والإداریة بأنها: "أوامر مؤقتة تصدر دون حضور الخصم ما لم ینص القانون على خلاف 
ذلك، تقدم في شكل طلبات رامیة إلى إثبات الحالة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا یمس 

) أیام من تاریخ 3یس الجهة القضائیة المختصة لیفصل فیها خلال أجل أقصاه ثلاثة (بحقوق الأطراف، إلى رئ
  .44إیداع الطلب

تعرف من الناحیة الفقهیة بأنها: "أوامر مؤقتة تتعلق بطلب أني حول وقائع محددة لیس فیها وتعرف 
الخصوم ودون  "أوامر مؤقتة تصدر دون حضور بأنهات كما عرف ،45مساس بحقوق الأطراف أمام القضاء"

  . 46الفصل في موضوع النزاع"
قرار المحكمة العلیا  ،المحكمة العلیا نذكر كمثال على ذلك اتكما عرفت كذلك قضائیا في العدید من قرار 

الذي تضمن في طیاته بأنه: "... الأوامر على ذیل عریضة من الأعمال  2011فیفري  17الصادر بتاریخ 
  .                                                    47الولائیة، ویطعن فیه بالاستئناف أمام رئیس المجلس القضائي...الخ"

وامر على عرائض توفر في مضمونها حمایة مستعجلة مؤقتة للطفل إلى یستنتج مما سبق بیانه أن الأ
حین الفصل في موضوع الدعوى، وهذا أمر في غایة الأهمیة نظرا لكون بعض حقوق الطفل لا تحتمل الانتظار 
 في حالة الاعتداء علیها، ولا تتناسب سبل حمایتها مع إجراءات التقاضي العادیة الطویلة كقاعدة عامة خصوصا

 عند الطعن فیها. 
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 قاضي الاستعجال في إصداره للأمر على عریضة  بهاالسلطات التي یتمتع  .2.1.1
 : على عریضة، نذكر من هذه السلطات یتمتع قاضي الاستعجال بالعدید من السلطات أثناء إصداره للأمر

وتسبیبه والإشارة إلى لأمر على عریضة بشكل مختلف عن الحكم القضائي، مع إلزامیة تعلیله اإصدار  أ.
من قانون الإجراءات المدنیة  311وذلك وفقا لما ورد النص علیه صراحة في المادة  ،الوثائق المحتج بها

  . 48والإداریة
عدم تقید قاضي الاستعجال حرفیا بقواعد المحاكمة العادلة الواردة الذكر في القواعد العامة، فهو عند إصداره  ب.

قید بمبدأ العلانیة والوجاهیة، والحكمة من ذلك حتى لا یتخذ الخصم وسائل للمباغتة للأمر على عریضة لا یت
فالقاضي  ،والتضلیل تعیق سیر العدالة كما هو الشأن بالنسبة لحق الزیارة أو الحضانة المؤقتة أو النفقة المؤقتة

بإخفاء الطفل أو إبعاده أو یحقق حمایة الطفل عند اتخاذ القرار دون علم الطرف الأخر تفادیا لقیام الزوج 
  .                                                            49الادعاء بالإفلاس تهربا من دفع النفقة

تحقیق حمایة فعالة للطفل لكون الأوامر على عرائض قابلة للتنفیذ فور صدورها ولو حصل الطعن ضدها،  ج.
) 15في حالة الطعن المتمثل في الطعن بالاستئناف خلال خمسة عشر (كما أن القانون لم یرتب وقف التنفیذ 

یوما من تاریخ أمر الرفض أمام رئیس المجلس القضائي، الذي یجب علیه الفصل في الاستئناف في أقرب 
  .    50من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 312الآجال، وذلك وفقا لما ورد النص علیه في المادة 

ما یعاب على المشرع الجزائري عدم تحدیده للمدة الزمنیة التي یجب أن یفصل فیها رئیس المجلس 
القضائي في الاستئناف المرفوع إلیه، والمتعلق بالطعن في الأمر على عریضة المقر لأحد التدابیر المؤقتة 

الذي یدعم فاعلیة عنصر الاستعجال المتعلقة بحضانة ونفقة الطفل وتوابعهما، والتحدید القانوني لمدة الفصل هو 
 ولا فائدة من إقرار عنصر الاستعجال وعدم تحدید مدة الفصل في الاستئناف المتعلق بالأوامر على عرائض. 

 ستعجالیة كآلیة لحمایة الطفل الأوامر الإ .2.1
آلیة یعتمدها قاضي الاستعجال لحمایة الطفل في إطار تطبیق نظام الولایة  ستعجالیةتعتبر الأوامر الإ

) والإجراءات القانونیة المتبعة 1.2.1ستعجالیة (على نفسه وماله، وهذا ما یتضح من خلال تعریف الأوامر الإ
 ).  2.2.1للاستفادة منها (

 ستعجالیة  المقصود بالأوامر الإ .1.2.1
من قانون الإجراءات المدنیة  303ستعجالیة من الناحیة التشریعیة بمفهوم نص المادة تعرف الأوامر الإ

 . 51والإداریة بأنها: "أوامر لا تمس بأصل الحق ومعجلة النفاذ" 
تعرف من الناحیة الفقهیة بأنها: "إجراء وقتي أو تحفظي یرمي إلى حمایة مصالح الأطراف من الخطر و 

           . 53: أوامر مؤقتة ملزمة لطرفي الخصومةكما عرفت بأنها "،52ي النزاعإلى غایة فصل قاضي الموضوع ف
كما عرفت قضائیا في العدید من القرارات القضائیة نذكر كمثال على ذلك، قرار المجلس الأعلى 

یقا الذي ورد في طیاته بأنها: "تدابیر مؤقتة، صادرة على جناح السرعة تحق 1985(المحكمة العلیا حالیا) سنة 
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الذي ورد في طیاته  1999جویلیة  13وكذلك القرار الصادر بتاریخ  ،54لحمایة الحق من الضرر المحتمل"
  .                                  55بأنها: "الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة، والتي لا تمس بأصل الحق"

ن أصل الحق ستعجالیة بأصل الحق، لأیستنتج مما سبق بیانه أن العبرة من تقریر عدم مساس الأوامر الإ
المراد حمایته لابد من استیفاءه العدید من الإجراءات المتبعة في تحقیق المحاكمة العادلة، وهذا المبدأ لا یتناسب 

ستعجالیة لأن إستعجالیة كآلیة حمایة ه للأوامر الإمع الحمایة المقررة للطفل، والمشرع الجزائري وفق في تكریس
 حمایة حقوق الطفل بصورة مؤقتة أولى من التقید الحرفي بقواعد المحاكمة العادلة. 

 ستعجالیة  الإجراءات القانونیة المتبعة للاستفادة من الأوامر الإ .2.2.1
ن الطلب یقدم حسب القواعد العامة المقررة لرفع إف ،فیما یتعلق بإنهاء الولایة على نفس الطفل أو سحبها

ستعجالیة، أمام مقر محكمة ممارسة الولایة من قبل أحد الوالدین أو ممثل النیابة العامة أو من قبل الدعوى الإ
القاضي عند معاینته الطلب یجوز له تلقائیا أو بطلب من احد الوالدین أو ممثل النیابة ، و 56كل من یهمه الأمر

اتخاذ مجموعة من الإجراءات تساعده في الفصل بدقة في الطلب المقدم إلیه مثل: سماع الأب والأم العامة 
وسماع كل شخص أخر یرى فائدة في سماعه، سماع القاصر ما لم یكن سنه وحالته لا تسمح بذلك، الأمر 

  . 57بإرجاء تحقیق اجتماعي أو فحص طبي أو نفساني أو عقلي
من قبل  ي بإنهاء الولایة على نفس الطفل أو سحبها، یكون قابلا للاستئنافستعجالي القاضوالأمر الإ

خلال نفس  ) یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي، وكذلك من قبل النیابة العامة15الخصوم في أجل خمسة عشر (
المتعلقة المدة ابتداء من تاریخ النطق بالأمر، وتتم الإجراءات أمام جهات الاستئناف بما فیها الإجراءات 

بالتحقیق، ثم یتم الفصل في الطعن في غرفة المشورة في أجال معقولة، وذلك بهدف الحفاظ على خصوصیة 
  .58وسمعة العائلة وحمایة الطفل من رهبة المحاكمة

ستعجالي المتعلق بإنهاء الولایة على نفس ما یعاب على المشرع الجزائري هو حصر الطعن في الأمر الإ
الاستئناف فقط دون غیره من طرق الطعن الأخرى، وهذا ما یحدث تعارضا في مضمون الطفل في الطعن ب
من قانون  390و 380و 351و 304خصوصا ما هو وارد النص علیه في كل من المواد  ،النصوص القانونیة

 الإجراءات المدنیة والإداریة.
یمي إلى المحكمة التي یوجد في أما فیما یتعلق بإنهاء الولایة على مال الطفل، فیؤول الاختصاص الإقل

دائرة اختصاصها مكان ممارسة الولایة على أموال الطفل وبالتحدید أمام قاضي شؤون الأسرة، وذلك بصورة 
تلقائیة من قبل القاضي نفسه أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة أو بطلب من أي شخص تهمه مصلحة من 

لب إنهاء الولایة على مال الطفل یجوز له استدعاء كل شخص یرى وضع تحت الولایة، وعند معاینة القاضي ط
    .59سماعه مفیدا قبل إصداره للتدبیر المؤقت المتخذ لحمایة مصالح القاصر
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ة ما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري خلافا لما علیه الحال بالنسبة للأوامر على العرائض القابل
للطعن بالاستئناف، كرس صراحة عدم قابلیة الطعن في التدابیر المؤقتة بأي طریق من طرق الطعن، في حین 

من قانون  475كرس إمكانیة الطعن في منازعات الولایة على أموال القاصر وفقا لما ورد النص علیه في المادة 
مضمون النصوص القانونیة یؤدي إلى طرح العدید الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ما یعتبر بمثابة تناقض في 

من أجل من الإشكالات القانونیة، لذلك كان أجذر بالمشرع الجزائري تكریس حق الطعن في التدابیر المؤقتة 
 وحدة النصوص القانونیة.  تحقیق

 آلیات حمایة الطفل المعرض للخطر على سبیل الاستعجال   .2
قاضي الأحداث الطفل في حالة خطر وبصورة مستعجلة من خلال الاعتماد على التدابیر المؤقتة  یحمي

كآلیة لتحقیق هذه الحمایة، وهذه التدابیر المؤقتة متعددة ومتنوعة یمكن تقسیمها حسب نوعها والأثر المترتب 
 . )2.2) وتدابیر الوضع المؤقت (1.2علیها إلى كل من تدابیر التسلیم المؤقت (

 تدابیر التسلیم المؤقت كآلیة لحمایة الطفل في حالة خطر  .1.2
قد یسلم الطفل لأسرته فصور،  ةیتقرر التسلیم المؤقت كتدبیر لحمایة الطفل في حالة خطر ویجسد في عد

) أو لشخص أو عائلة جدیرین بالثقة 2.1.2) أو للشخص الذي یمارس الحضانة علیه (1.1.2أو أحد أقاربه (
)3.1.2(  . 

 تسلیم الطفل لأسرته أو أحد أقاربه.  .1.1.2
تحقیقات والتحریات اللازمة وتأكده من حالة الخطر المحدقة بالطفل الیحق لقاضي الأحداث بعد إجرائه 

یعتبر تدبیر تسلیم الطفل لأسرته و سواء كان ذكرا أو أنثى أن یتخذ تدبیر تسلیم الطفل إلى أسرته أو أحد أقاربه، 
الأمثل لحمایة الطفل ما لم تكن الأسرة مصدر الخطر لكون الرعایة الأسریة للطفل رعایة في غایة التدبیر 

المشاكل في كتابه " محمد عاطف غیثوهذا ما أشار إلیه  ،الأهمیة ولا یمكن تعویضها بأي رعایة أخرى
إشباع لأن الأسرة تعتبر ، عند قوله بأن الوظیفة النفسیة للأسرة هي وظیفة نحرافي"الاجتماعیة والسلوك الإ 

الجماعة الهامة التي توفر للطفل أكبر قدر ممكن من الحنان والعطف، لذلك یتوقف قدر كبیر من التكامل 
  .                 60الانفعالي والعاطفي عند أعضاء الأسرة على مبلغ ما یتوفر لهم من إشباع لرغباتهم المتعددة

والأم صاحبة الاختصاص الأصیل في حمایة ورعایة الطفل  كما أن الأسرة ممثلة خصوصا في الأب 
على القدر الكافي الذي یضمن توفیر الحاجات الأساسیة والضروریة اللازمة لنو الطفل ورخائه   ،والنفقة علیه

واجبة على الذكور والإناث بسبب قصرهم أي عدم بلوغهم سن الرشد، كما تستمر كذلك في حالة العجز  وهي
 لكوكذ ،كان الطفل ذكرا أو أنثى مصابا بآفة عقلیة بدنیة تمنعه من الكسب أو مزاولا لدراسته عن الكسب إذا

  .                                                             61أیضا بالنسبة للأنثى إن لم تتزوج ویتم الدخول بها
كذلك الحال أیضا بالنسبة لتدبیر تسلیم الطفل لأحد أقاربه الذي یعتبر تدبیرا في غایة الأهمیة وكقاعدة 
عامة لحمایة الطفل في حالة خطر، نظرا لكون الأقارب الذین هم أهل الأب أو أهل الأم یعتبرون بمثابة عائلة 



 مریم سعدود، حسن هاشمي الحمایة القضائیة الإستعجالیة للطفل في التشریع الجزائري
 

877 
 

بذلك فهم أحن علیه من غیره الغرباء ویسهرون وذلك نتیجة لصلة القرابة التي تربط الطفل بهم، و  ،ثانیة للطفل
حتى في مواجهة والدیه في حالة ما إذا كان أحدهما أو  ،وكقاعدة عامة على حمایته وضمان أمنه وسلامته

كلاهما مصدر الخطر المحدق بالطفل، لذلك یقع واجبا على قاضي الأحداث المختص السعي قدر المستطاع 
الطفل في محیط مألوف له ومع أشخاص یعرفهم وسبق له التعامل معهم لكي  إلى بدل الجهود اللازمة لإبقاء
ولا تؤدي إلى اضطراب الطفل وخوفه نتیجة تطبیق تدبیر الحمایة المقرر له وهذا  ،تكون هذه الحمایة أكثر فعالیة

 هو مبرر تكریس تدبیر تسلیم الطفل إلى أحد أقاربه. 
 حضانة علیه تسلیم الطفل للشخص الذي یمارس ال .2.1.2

یعتبر تسلیم الطفل للشخص الذي یمارس الحضانة علیه تدبیر من التدابیر المؤقتة التي یصدرها قاضي 
الأحداث لحمایة الطفل المعرض للخطر، حیث یتم تسلیم الطفل لوالده أو والدته أو أي شخص أخر قررت 

الأحداث أن یتأكد من سقوط الحضانة لصالحه، ما لم تكن سقطت علیه بحكم، ویقع واجبا على قاضي 
الحضانة من عدمها بجمیع الوسائل المتاحة له قانونا، كما یجب علیه أن یفحص الحكم الصادر من قاضي 

  . 62الأحوال الشخصیة الذي یرفق بملف الحدث
الحمایة والأمن   والعبرة في عدم تسلیم الطفل للذي سقطت علیه الحضانة السعي لضمان توفیر

لأن الحضانة لا تسقط إلا لأسباب جدیة وفي غایة الخطورة، ورد النص على هذه الأسباب  ،للطفلالضروریین 
 نذكر من هذه الأسباب الأتي:  ،بصورة واضحة وصریحة في نصوص متفرقة من قانون الأسرة

 ثبوت عدم  قدرة صاحب الحق في الحضانة رعایة الولد وحفظه صحة وخلقا،  -01
 ق القانوني للحضانة بحضانة الطفل لمدة تزید عن سنة دون عذر، عدم مطالبة المستح -02
 زواج الحاضنة بأجنبي عن المحضون،  -03
 سكن الحاضنة للمحضون مع التي أو الذي سقطت عنه الحضانة،  -04
 سفر الحاضن إلى مكان بعید،  -05
                                  .             63لخا...وجود ضرر في بدن الحاضن كالجنون والجذام والبرص -06

 تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة  .3.1.2
یقضي قاضي الأحداث بتدبیر تسلیم الطفل إلى شخص أو عائلة بدیلة جدیرة بالثقة تحل محل أسرته 

 : تتمثل أهمها في ،وذلك في حالة تعذر إبقاء الطفل في أسرته نظرا لعدة أسباب ،الحقیقیة
 وفاة أفراد أسرة الطفل، -01
 غیابهم عن البلد أو مكن سكناه إذا كانوا في بلد واحد، -02
 عدم جدارتهم بتربیة الطفل، -03
   .64عدم وجود أقارب للطفل أو عدم جدارتهم بتربیته-04
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ما تجدر الإشارة إلیه أنه عند تسلیم الطفل المعرض للخطر یتعین على الملزم بالنفقة أن یشارك في 
مصاریف التكفل به ما لم یثبت عجز حاله، ویحدد قاضي الأحداث المبلغ الشهري للمشاركة في هذه المصاریف 

على أن یدفع هذا المبلغ شهریا حسب الحالة للخزینة  ،بموجب أمر نهائي غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن
تعود للطفل فهي تؤول إما إلى الخزینة  أو للغیر الذي یتولى رعایة الطفل، أما بالنسبة للمنح العائلیة التي

العمومیة وإما إلى الغیر الذي سلم إلیه الطفل، والهدف من ذلك یعود لسببین اثنین هما: كي لا یتملص الملزم 
ومساعدة الشخص أو  ،بالنفقة على الطفل من تسدید بعض المصاریف المتعلقة بالطفل بحجة عدم الإقامة عنده

   .65في مصاریف نفقة الطفل العائلة الجدیرة بالثقة
 تدابیر الوضع المؤقت كآلیة لحمایة الطفل في حالة خطر .2.2

یتقرر تدبیر الوضع المؤقت كتدبیر لحمایة الطفل في حالة خطر، وهو الأخر متعدد الصور حیث قد یتم 
) أو وضعه في مراكز أو مؤسسات 1.2.2وضع الطفل في مراكز متخصصة بحمایة الأطفال في خطر (

 ). 2.2.2إستشفائیة (
 وضع الطفل في مراكز متخصصة بحمایة الأطفال في خطر  .1.2.2

هي مؤسسات داخلیة متخصصة بإیواء الأطفال بغرض  ،المراكز المتخصصة بحمایة الأطفال في خطر
تربیتهم وحمایتهم، ویمكن أن تستقبل الأطفال الذین سبق وضعهم في المراكز المتخصصة لإعادة التربیة والذین 

 . 66استفادوا من تدبیر إیوائهم للعلاج البعدي
ض للخطر في إحدى قاضي الأحداث المختص عند إصدار التدبیر المؤقت القاضي بوضع الطفل المعر 

 هذه المراكز تقع على عاتقه مجموعة من الالتزامات التابعة لها، نذكر كأمثلة عن هذه الالتزامات الأتي: 
 الاطمئنان على الطفل الذي أمر بوضعه في هذه المراكز،  -01
 زیارة  هذه المراكز من حین لأخر،   -02
 . 67في ملف الطفل...الخ هاهذه المراكز عند نظر یحضر وجوبا اجتماعات لجنة العمل التربوي داخل  -03

یستنتج مما سبق بیانه أن المشرع الجزائري أحسن صنعا عندما كرس استمراریة الحمایة القضائیة بعد 
إیداع الطفل في حالة خطر على مستوى أحد المراكز المتخصصة بحمایة الأطفال في خطر، نظرا الرقابة 

مستوى من الرعایة الجسدیة اللاحقة لقاضي الأحداث تشكل رقابة في غایة الأهمیة وضمانة لتمتع الطفل بأعلى 
 والنفسیة اللازمة على مستوى هذه المراكز. 

كما یتمتع الأطفال الذین كانوا في حالة خطر والمتواجدین على مستوى هذه المراكز بالعدید من الحقوق 
 المتعلقة بكیانهم الجسمي والنفسي، نذكر كأمثلة عن هذه الحقوق الأتي: 

 ، موشخصیته موجنسه متلقي برامج التعلیم والتكوین والتربیة والأنشطة الترفیهیة التي تتناسب مع سنه-01
 ،  نهارا ولیلا عن طریق التمتع بحق الرعایة الصحیة حق الاستفادة من الرعایة الصحیة والنفسیة المستمرة -02
 بموافقة لجنة العمل التربوي،  ،ة وأربعین یوماعائلاتهم لمدة لا تتجاوز خمس عندحق الاستفادة من العطل  -03
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 ) أیام،03حقه الحصول على الإذن بالخروج من المركز في حالات معینة لمدة ثلاثة ( -04
 تكوین المدرسي أو المهني خارج المركز، الحق تكملة  -05
  . 68لخاعطل...العلى الإذن بالخروج أو  موعند حصوله ،في المركز محق في النفقة طیلة تواجدهال  -06

 وضع الطفل في مراكز أو مؤسسات إستشفائیة عند الضرورة  .2.2.2
المؤسسات الإستشفائیة مكون أساسي له طبیعته البنائیة والوظیفیة ویمثل البناء الاجتماعي للمؤسسة تعتبر 

لها و تنظیم بشري اجتماعي وإنساني،  وهي عبارة عنالإستشفائیة نسق من العلاقات التي تربطها أخلاق المهنة، 
بغیة تحقیق مجموعة من الأهداف التنظیمیة والاجتماعیة  ،هیكل تنظیمي یولي الاهتمام للممارسات الإداریة

  .69ما یجعلها نموذج للتنظیم المتعدد الأهداف أهمها تقدیم خدمات الرعایة الطبیة ،والاقتصادیة
ات تحقیق العلاج الجسمي والنفسي للطفل الذي كان عرضة یتولى هذا النوع من المراكز أو المؤسس

للخطر، حیث یهدف العلاج البدني إلى تشخیص الحالة الجسمیة للطفل عن طریق تحدید الأماكن المتضررة أو 
المشوهة في جسم الطفل الذي  تعرض للتعنیف مثلا، ویهدف العلاج النفسي إلى تحسین الحالة النفسیة للطفل 

تأثرها نتیجة حالة الخطر التي عاشها، ویكون هذا العلاج تحت إشراف أطباء مختصین في  وعلاجها نتیجة
الطب النفسي لأنهم الأقدر على فهم متطلبات الطفل النفسیة ومعاناته من جراء ما لحق به واحتوائه وإنقاذه من 

 . 70ي خطرأثار الصدمة، لذلك یعتبر تدبیر مؤقت في غایة الأهمیة لحمایة الطفل الذي كان ف
 الخاتمة

كرس المشرع الجزائري حمایة حقوق الطفل على سبیل الاستعجال في العدید من النصوص القانونیة 
في وما تم النص علیه  ،أهمها ما تم النص علیه في قانون حمایة الأسرة وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

 لتوفیر حمایة فعالة لمختلف حقوق الطفل الماسة بكیانه الجسمي والنفسي.  قانون حمایة الطفل، وذلك سعیا
 : الأتي كل منالنتائج المتوصل إلیها في تتمثل أهم لذلك 

 ،إنهاء أو إسقاط الولایة مؤقتا إمكانیة من خلال ،ستعجالیة على نفس الطفلكرس المشرع الجزائري الحمایة الإ -
 . والقاضي ینظر ویفصل في الطلب المقدم إلیه في أسرع الآجال

سلطة قاضي الاستعجال في انتهاء من خلال  ،الطفلستعجالیة على مال الحمایة الإكرس المشرع الجزائري  -
في الإیقاف المؤقت للولایة في حال  تهسلطو  ،في حال تخلف شرط من شروط صحة الولایة مالالالولایة على 

  .مصالح بین الطفل وصاحب الولایةتعارض ال
من خلال  ،ستعجالیة في حالة تعرضه أو تعریضه للخطرإكرس المشرع الجزائري حمایة الطفل أیضا بصورة  -

 قاضي الأحداث عند إخطاره أو علمه بالخطر المحدق بالطفل وسرعة تصرفه.  بهالدور الفعال الذي یقوم 
القانون رقم القصور الملاحظ في وخاصة  ،النصوص التشریعیة قصورستعجالیة للطفل تخلل الحمایة الإی -

 نقترح التوصیات الآتیة:      وتدارك هفواتها  لذلك فإنه لتحسین هذه الحمایة المتعلق بحمایة الطفل، 15-12
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النص صراحة على الأثر القانوني المترتب في حالة امتناع المعنیین عن تنفیذ التدابیر المؤقتة التي یتم  -
ستعجالیة كي تكون آلیة ردع فعالة تتناسب مع تدبیر إإقرارها في ظل حالة الاستعجال، وإتباعها بعقوبات 

 الاستعجال المقرر من قبل القاضي.  
لتشمل المعارضة والطعن  ستعجالیة بإنهاء الولایة على نفس الطفلمر الإتوسیع مجال الطعن في الأوا -

، وعدم وكذا اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة وغیرها من طرق الطعن العادیة وغیر العادیة ،بالنقض
 فقط في الطعن بطریق بالاستئناف.  احصره

في الاستئناف المرفوع الفصل رئیس المجلس القضائي  فیها علىالتحدید القانوني للفترة الزمنیة التي یجب  -
والمتعلق بالأمر على عریضة المضمن الحضانة المؤقتة أو النفقة المؤقتة وتوابعهما، وذلك على سبیل  أمامه

كما هو محدد في مدة فصل قاضي الاستعجال على  ،) أیام03الاستعجال أیضا وهي المدة المقدرة بثلاثة (
 ى من التقاضي. مستوى الدرجة الأول

وكذلك  ،المعاییر المتعلقة بالعائلة الجدیرة بالثقةصریح و  واضحالمشرع الجزائري بشكل  تحدیدضرورة  -
یؤدي إلى  هذه المعاییر، لأن غیاب النص القانونيل نظموالإسراع في إصدار التنظیم المالشخص الجدیر بالثقة 

 عرقلة تطبیق هذا التدبیر أو تطبیقه بشكل غیر سلیم. 
 : الهوامش

 
، المعدل 24، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة عدد 1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  04المادة  1

  . 2005فیفري  27المؤرخة في  15، الجریدة الرسمیة عدد 2005فیفري  27المؤرخ في  02-05والمتمم بالأمر رقم 
 .  202، ص 2016ائر، المرشد في قانون الأسرة،  دار هومه، الجز أث ملویا لحسین،  2
 02-05، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان  9المؤرخ في  11-84من القانون رقم  64المادة  3

 .  2005فیفري  27المؤرخ في 
عماري سناء، التطبیقات القضائیة للحضانة وإشكالاتها في قانون الأسرة الجزائري، رسالة ماجستیر في القانون الخاص، كلیة  4

  .  19، ص2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمه لخضر الوادي الجزائر، السنة الجامعیة 
لأسرة طبقا لأحكام قانون اللإجراءات المدنیة والإداریة"، مجلة الإجتهاد مانع سلمى وعباس زواوي، "إختصاصات قاضي شؤون ا 5

 . 64، ص 2018، جامعة محمد خیضر بسكرة الجزائر، 16القضائي، العدد 
6 GEOFFROY, Hilger, L’Enfant victime de sa famille, Thèse pour obtenir le grade de docteur en droit privé, Université 
Lille 2, France, 2014, p. 25.   

مجلة  ،قضیة (س.ح) ضد (س.ع) والنیابة العامة ،2010دیسمبر  10الصادر بتاریخ  ،535329قرار المحكمة العلیا رقم  7
 . 237، ص 2010، 01العدد  ،المحكمة العلیا

العدد  ،مجلة المحكمة العلیا ،قضیة (ب.م) ضد (ا.ع) ،2005جانفي  19الصادر بتاریخ  333042قرار المحكمة العلیا رقم  8
 .321ص، 01

الحمایة القانونیة للأسرة ما بین ضوابط النصوص وإجتهادات القضاء، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون، كلیة  ،محروق كریمة 9
   . 123، ص 2015، الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة الجزائر
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داریة، الجریدة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإ2008فیفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  425المادة  10

 . 2008فیفري  23المؤرخة في  21الرسمیة عدد 
  01العدد  ،مجلة أفاق علمیة "،نفقة الأب على الولد المحضون في الفقه اللإسلامي وقانون الأسرة الجزائري" ،الدیب جمال 11

 .24 ص ،2019، الجزائر المركز الجامعي تامنغست
 02-05، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان  9في المؤرخ  11-84من القانون رقم  87المادة  12

 .  2005فیفري  27المؤرخ في 
 ،المجلة القضائیة ،، قضیة (ش.ز) ضد (ب.ا)1997دیسمبر  23، الصادر تاریخ 187692رقم  حالیا المحكمة العلیا قرار 13

 .53ص  ،1997، 01العدد 
العدد  ،، قضیة (ف.م) ضد (ط.ق). مجلة المحكمة العلیا2006ماي  17، الصادر بتاریخ 363794قرار المحكمة العلیا رقم  14

  .461ص ، 2006، 02
الولایة على نفس القاصر في الفقه اللإسلامي وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة: "دراسة فقهیة  ،العجلة هشام 15

  . 46، ص 2014، غزة فلسطین ،مقارنة"، رسالة ماجستیر في الفقه المقارن، كلیة التربیة، جامعة الأزهر
فل، رسالة ماجستیر في القانون الخاص المعمق، كلیة الیة للطمدور القضاء في حمایة الحقوق المعنویة وال ،صباط سلیمة 16
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